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  في السلي0نية ١/عضو محكمة جنايات 

 

óà‡Õ¾a@ @
وفي بعض القوان  العقابية الخاصـة  ١٩٦٩لسنة  ١١١نظم المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم 

مـن ) ١٠١(جب المـادة 4و  تكميلية وهي عقوبة ،المصادرة على صورت  ، الصورة الأولى كعقوبة جوازية

قانون العقوبات وتفرض على المدان بعد الحكم عليه بعقوبة أصلية عن جناية أو جنحة ويشمل فقـط 

الأشياء المستعملة في ارتكاب الجرJة أو المعـدة لأسـتعHلها فيهـا أو المتحصـلة منهـا ، والصـورة الثانيـة 

في بعض نصوص قانون العقوبـات المادتـان  وردت المصادرة فيها كعقوبة إلزامية بجانب عقوبات أصلية

 ١٩٧٨لسـنة  ١١٨منه و في بعض القوان  العقابية الخاصة كقـانون اقامـة الأجانـب رقـم  )١٧٣و ١٧٢(

لسـنة  ٣وقانون مكافحة الأرهـاب لأقلـيم كوردسـتان رقـم  ١٩٩٩ لسنة ٣٢وقانون جوازات السفر رقم 

مـوال المحكـوم عليـه ولا يشـترط أن تكـون هـذه ويشمل المصادرة في بعض هذه القوان  كافة أ  ٢٠٠٦

  .الاموال مستعملة في ارتكاب الجرJة أو معدة لأستعHلها فيها أو متحصلة منها

لاينسـجم مـع  – بجانب عقوبات أصـلية كعقوبة إلزامية –وان ورود المصادرة بهذه الصورة الثانية 

ة ، ويتعارض مع مبدأ شخصية العقوبـة جوازي كعقوبة تكميلية والتي هي للمصادرة الطبيعة الأساسية

والذي يتطلب عدم الحاق أضرار مباشرة بغe المحكوم عليه عند فرض العقوبة ذلك لأن النوع الثاb من 

المصادرة يشمل جميع أموال المحكوم عليه، ويتناقض كذلك مع مايهدف اليه برامج تشغيل النزيل مـن 

ر جـزء مـن أجـور عملـه للاعـتHد عليـه في مواجهـة حيث محاولة أعـادة تأهيلـه ومسـاعدته في ادخـا

  .صعوبات الحياة بعد الخروج من المؤسسة الاصلاحية

ولذلك ومن أجل بيان ماهية المصادرة ومحلها وشروطها والنواقص التي تضمنتها التشرـيعات التـي 

مطالـب في  نصت على المصادرة كعقوبة إلزامية وقع أختياري على هذا الموضوع وتم توزيعه على ثلاثة

الجوازيـة كعقوبـة  تعريف المصادرة ومحلهـا وفي المطلـب الثـاb نتنـاول المصـادرة :المطلب الأول نب  

  .تكميلية وفي المطلب الثالث نتناول المصادرة كعقوبة إلزامية

  .ونختتم البحث بأهم الاستنتاجات و التوصيات التي نتوصل اليها
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  :زع هذا المطلب الى فرع  نب  في الأول تعريف المصادرة وفي الثاb محلها نو 

ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @
@òŠ†b—¾a@Òî‹Ém@ @

شريع ، الا أن الفقهـاء قـدموا تعريفـات عديـدة لهـا ، حيـث عرفهـا ـفي الت | يرد تعريف المصادرة 

ل ملكيتـه الى الدولـة بـدون الاستيلاء على مال المحكوم عليه وانتقـا(: جانب من الفقه بأنها عبارة عن 

  ١ )مقابل

  :من قراءة هذا التعريف يؤخذ عليه ما يلي 

مـن ) ١٠١(| يحدد هذا التعريف الأشياء التي يتم مصـادرتها وهـذا يتعـارض مـع نـص المـادة ) ١ 

قانون العقوبات والتي حصرت الأشياء التي يتم مصادرتها كعقوبة تكميلية بالأشياء التي تحصـلت مـن 

أو الجنحة المرتكبة أو التي استعملت في ارتكابها أو معدة لاستعHلها فيها ، حيـث نصـت عـلى الجناية 

فيH عدا الاحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانـة : (أنه 

لتي اسـتعملت في في جناية او جنحة ان تحكم 4صادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجرJة او ا

  .وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغe الحسني النية. ارتكابها او التي كانت معدة لاستعHلها فيها

ويجب على المحكمـة في جميـع الاحـوال ان تـامر 4صـادرة الاشـياء المضـبوطة التـي جعلـت اجـرا 

  ٢.)لارتكاب الجرJة

تفـرض بحكـم قضـا� مكتسـب درجـة  عدم بيان هذا التعريف بأن المصادرة كعقوبة يجب أن) ٢ 

على المدان -أصلية أو تبعية  -البتات وذلك تطبيقا لمبدأ قضائية العقوبة والذي يتطلب فرض أية عقوبة

وهذا ماJيز العقوبة عن الجزاءات الاخرى والسبب في وجـوب ان  أن ينص عليه الحكم القضا� صراحة

                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  ٤القسم العام ، ط –نظام توفيق المجالي ، شرح قانون العقوبات  .د: ينظر  )١

علي حس  الخلف وسلطان عبدالقادر الشاوي ، المباديء العامة في . و د .٤٥٤، ص ٢٠١٢الاردن ،  –عHن 
 .٤٣٨بلا سنة الطبع ، ص  بغداد ،–قانون العقوبات، المكتبة القانونية 

من قانون ) ٣٠(والمادة  ٢٠٠٤لسنة  ١١من قانون العقوبات القطري رقم ) ٧٦(ونصت على ذلك المادة  )٢
 ١٩٤٩لسنة  ١٤٨من قانون العقوبات السوري رقم ) ٦٩(و والمادة  ١٩٦٠لسنة  ١٦العقوبات الاردb رقم 

 . ١٩٣٧ة لسن ٥٨من قانون العقوبات المصري رقم ) ٣٠(والمادة 
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على المدان بعد تكوين قناعته من الادلة المتحصلة  تكون العقوبة قضائية هو ان القضاء يفرض العقوبة

  ١.التحقيق الابتدا� والقضا� اجراءات عليها من خلال

نزع ملكيـة مـال منقـول واضـافته الى ملكيـة الدولـة بـدون (: وعرفها جانب آخر من الفقه بأنها  

  ٢ .)مقابل

سابق ويضاف اليها بأن هـذا يؤخذ على هذا التعريف ما تم توجيهه من الانتقادات الى التعريف ال

من قـانون العقوبـات العراقـي ) ١٠١(التعريف حصر المصادرة بالمنقولات وهذا يتعارض مع نص المادة 

  .)........تحكم 4صادرة الاشياء(........ والتي | تحصر المصادرة بالمنقولات حيث جاء فيها أن 

هـا بـالنقولات ،ومصطلح الشيء الواردة في هذه المادة يشمل العقارات و    المنقـولات ولايجـوز حصر

 -:وتطبيقاً على ذلك ،حيث يجوز أن يكون عقاراً ويكون ضبطه بالتحفظ عليه 

وـع لأحـد  يجوز مصادرة المنزل الذي استخدم في إرتكاب جرJة الدعارة فيه ، أو الحـبس غـe المشر

  .الناس ، أو العقار الذي قدم هدية للمرتشي

 -:وحجة ذلك

ر الأشياء المضـبوطة ، ولفـظ الأشـياء المضـبوطة ، يشـمل المنقـولات والعقـارات عـلى إن المشرع ذك )١

  .السواء

ىـ عــلى المنقــولات والعقــارات) ٢  ــع في محــل المصــادرة تسرـ   .إن الأوصــاف التــي ذكرهــا المشر

التفرقة ب  نوعى المال يخالف قصد المشرع ، ويؤدى إلى إهدار العلة التي من أجلها تم الـنص ) ٣ 

   .لمصادرةعلى ا

نزع ملكيـة الأشـياء المضـبوطة (: Jكننا تعريفها بأنها عبارة عن  بعد هذا العرض لتعريف المصادرة

للمدان بجناية أو جنحة والمتحصلة منها أو المستعملة في ارتكابها أو معـدة لـذلك واضـافته الى ملكيـة 

  )الدولة بدون مقابل وذلك بقرار قضا� وبعد اكتسابه الدرجة القطعية

                                                 
 .المعدل ١٩٧١لسنة  ٢٣من قانون أصول المحاكHت الجزائية رقم ) أ/٢١٣(ينظر المادة  )١
دار العاتك للنشر ، ٢ط، القسم العام  –شرح قانون العقوبات ، فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي . د: ينظر  )٢
 –منشأة المعارف  ، ٣ط، نا� النظرية العامة للقانون الج، رمسيس بهنام . ود ٤٤ص، ٢٠٠٧ ،القاهرة  –

  .١١٤٣ص ،  ١٩٩٧ ،الاسكندرية 
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مـن ) ١٠١(وبرأينا ان هذا التعريف يتفق مع عناصر المصادرة كعقوبة تكميليـة الـواردة في المـادة 

  : قانون العقوبات العراقي وذلك للأسباب التالية 

  .الجرJة التي تتم فيها المصادرة يستلزم أن تكون من الجنح أو الجنايات )١

 .أن تكون الأشياء التي تتم مصادرتها مضبوطة )٢

سياء المضبوطة تحصلت من الجرJة أو استعملت في ارتكابها أو اعـدت لاسـتعHلها أن تكون الأ  )٣

 .فيها

 .صدور حكم بالمصادرة وذلك تطبيقا لمبدأ قضائية العقوبة )٤

اكتساب القرار درجة البتات حينئـذ يكتسـب القـرار قـوة الشيـء المقضيـ فيـه ويكـون عنوانـا  )٥

 .للحقيقة

@ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
òŠ†b—¾a@Þ«@@ @

من قانون العقوبات العراقي وبهذا ) ١٠١(صادرة على الأشياء المضبوطة حسب نص المادة تنصب الم

  ١.من قانون العقوبات) ٣٠(أخذ المشرع المصري في المادة 

اذا كان الثابـت مـن الحكـم أن الخمـور التـي حكـم (: في قرار لها  وقضت محكمة النقض المصرية

ى فـأن القضـاء بالمصـادرة يكـون قـد وقـع عـلى خـلاف 4صادرتها | تضبط على ذمة الفصـل في الـدعو 

  .٢ )من قانون العقوبات ٣٠ماتقضي به المادة 

المصادرة عقوبـة لايقضيـ بهـا بحسـب القاعـدة العامـة الا اذا كـان (: وقضت في قرار اخر لها بأنه 

 فـاذا كـان الثابـت مـن الحكـم ان، الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصـل في الـدعوى 

   ٣. )السلاح | يضبط فأن القضاء 4صادرته يكون قد وقع على خلاف القانون

                                                 
يجوز لقاضي اذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم 4صادرة الاشياء المضبوطة : (حيث نصت على أنه  )١

  )التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغe حسن النية
،   http://www.omanlegal.netمنشور على الموقع الالكتوb  ١٩٥٤/ ٢٤/٣ ق في ٣٣لسنة  ٣٣١٣طعن رقم  )٢

  .١٥/١/٢٠١٤ تأريخ الزيارة
،  http://www.omanlegal.netمنشورعلى الموقع الالكتوb  ١٨/١١/١٩٥٧ق في  ٢٧لسنة  ١١٨٥طعن رقم  )٣

  .١٥/١/٢٠١٤ تأريخ الزيارة
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لايجوز الزام الجـاb بـدفع قيمتـه لأن المشرـع إشـترط في تطبيـق المصـادرة  وعند عدم ضبط الشيء

كعقوبة تكميلية أن تكـون الأشـياء التـي يـتم مصـادرتها إمـا مسـتعملة في إرتكـاب الجرJـة أو معـدة 

   .وهذا يتحقق عندما يكون تلك الأشياء مضبوطة ا أو متحصلة منهالإستعHلها فيه

من قانون العقوبات العراقي وجوب الحكم بغرامة ) ١٧٢/٢(الا أنه استثناء من ذلك أوجبت المادة 

يعاقـب (: اضافية تعادل ¥ن الاشياء موضـوع الجرJـة في حالـة عـدم ضـبطها حيـث نصـت عـلى أنـه 

   -: بالسجن المؤبد

مـن  )١(ن باشر بنفسه او بواسطة غeه في زمن الحرب عملا تجاريا غe ما ذكر في الفقرة كل م – ٢

 .هذه مادة مع اي فرد مقيم في بلد معاد او مع اي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائـه او هيئاتـه

رامـة تعـادل ويحكم 4صادرة الاشياء محل الجرJة في جميع الاحوال فان | تضبط يحكم على المجرم بغ

خمـس  )١٥(يعاقـب بالسـجن مـدة : (منه على أنه ) ١٧٣(ونصت المادة  )¥ن الاشياء موضوع الجرJة

 .عشرة سنة كل من ساهم في تبرع او قـرض او اكتتـاب لمنفعـة دولـة معاديـة او سـهل اعHلهـا الماليـة

نفعـة مؤسسـة او هيئـة ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتـاب لم

تابعة لدولة معادية او سهل اعHل تلك المؤسسة او الهيئة ويحكـم 4صـادرة الاشـياء محـل الجرJـة في 

  ١.)جميع الاحوال فان | تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ¥ن الاشياء موضوع الجرJة

م ضبطها مـن ذلـك قـانون و هناك تشريعات تلزم الحكم على المحكوم بدفع قيمة الأشياء عند عد 

اذا | يكـن قـد (: منـه عـلى أنـه  )٦٩/٣(: حيث نصت المادة  ١٩٤٩لسنة  ١٤٨العقوبات السوري رقم 

ضبط ما تجب مصادرته منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبH يقـدرها 

  .)القاضي

بخبe لتقدير القيمة الواجب أداؤهـا  من نفس المادة Jكن للمحكمة الاستعانة) ٤(وحسب الفقرة 

Jكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبـe لتقـدير القيمـة الواجـب أداؤهـا (: حيث نصت على أنه 

  .)وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة

المحكوم بها في وعلى الرغم من عدم وجود نص في التشريع العراقي يلزم بتقدير قيمة الشيء والزام 

حالة عدم ضبطه الا أنه يجب التنويه بصدد حالة بأنه اذا كان الشيء مضبوطا الا أن المحكمة | تصـدر 

                                                 
قانون إيقاف العمل  ٢٠٠٣لسنة ) ٢١(أوقف العمل بهات  المادت  في إقليم كوردستان 4وجب قانون رقم  )١

  .4واد من قانون العقوبات العراقي
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القرار 4صادرته وذلك لأقتناعها بأن هذا الشيء | يكن قد تحصلت من الجرJة و| يستعمل في ارتكابها 

الا أنـه وعنـد الطعـن ‘ بوطة الى أصـحابها و| يكن معدة لاستعHلها فيهـا وقـررت اعـادة الأشـياء المضـ

التمييزي على القرار قررت محكمة التمييز نقض القرار وأوجبت مصادرة الأشياء المضبوطة ففـي هـذه 

فـ بهـا صـاحبها ففـي هـذه  الحالة وعند اجراء المحاكمة مجددا يتعذر ضبط الشيء مرة أخرى اذا تصر

قيمة الشيء حسـب أوصـافها الـواردة في محضرـ الضـبط  الحالة وتطبيقا للقرار التمييزي يستلزم تقدير

  .المنظم في بداية التحقيق والزام المحكوم عليه بدفعها الى المحكمة

ومH تقدم يتب  لنا أن محل المصادرة كعقوبة تكميلية عبارة عن الأشياء المضـبوطة المسـتعملة في  

أمـا في القـوان  التـي ورد فيـه المصـادرة  إرتكاب الجرJة أو معدة لإستعHلها فيها أو متحصـلة منهـا ،

بصورة الزامية بجانب عقوبات أصلية فإنها تنصب على كافة أموال المحكوم عليه دون إشتراط أن يكون 

  ١.هذه الأموال مستعملة في إرتكاب الجرJة أو معدة لإستعHلها فيها أو متحصلة من الجرJة

  

@ðäbrÜa@kÝ#¾a@ @
@òŠ†b—¾a@@óîŒaí§a–@íÕÉØ@óïÝïáÙm@óiM@ @

أورد المشرع العراقي المصادرة كعقوبة جوازية ضـمن سرد العقوبـات التكميليـة وهـي عبـارة عـن 

عقوبات ثانوية تفرض على المدان بعد العقوبة الاصلية ويستلزم لتطبيقها أن ينص عليها الحكم القضا� 

  ٢.وبهذ يختلف عن العقوبات التبعية

من قانون العقوبـات ) ١٠٢الى  ١٠٠(من العقوبات في المواد  ونص المشرع العراقي على هذا النوع 

المعدل ، واحدى هذه العقوبات عبارة عن المصادرة ولأجل بيان ماهية  ١٩٦٩لسنة  ١١١العراقي المرقم 

  :المصادرة كعقوبة تكميلية نب  شروطها وذلك حسب التفصيل الا­ 

  

                                                 
من قانون مكافحة الارهاب ) ١١(و ١٩٩٩لسنة ) ٣٢(من قانون جوازات السفر المرقم  )أولا/ ١٠(ينظر المواد  )١

  ١٩٧٨لسنة  ١١٨من قانون اقامة الاجانب المرقم ) ٢٤/١(و ٢٠٠٦لسنة ) ٣(المرقم لاقليم كوردستان 
 .٤٣٦المرجع السابق، ص علي حس  الخلف وسلطان عبدالقادر الشاوي ،. د: ينظر  )٢
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@ßìÿa@Ë‹ÑÜa@ @
zåu@ìc@óîbåu@æÈ@óäa†ýbi@âÙy@Šì‡–@ó@ @

4وجب هذا الشرط يسـتلزم لمصـادرة الاشـياء المضـبوطة المتحصـلة مـن الجرJـة أو المسـتعملة في 

ارتكابها أو المعدة لارتكابها فيها أن يصدر حكم بادانة المتهم عن الجرJة المرتكبة مـن قبلـه وأن تكـون 

  ١.من الجنايات أو الجنح

   ٢ .الشخص الا بعد فرض العقوبة الأصليةوذلك لأن هذه المصادرة عقوبة تكميلية لا تفرض على  

وبهذا إذا | تتجه المحكمة الى إدانة المتهم لايجوز الحكم بالمصادرة ، وبهذا قضت محكمـة التمييـز 

ليس للمحكمة أن تحكم 4صادرة البندقية المستعملة في الحـادث إذا قضـت بقبـول (: في قرار لها بأنه 

  ٣ .)ة البراءة والمصادرة إ¯ا تكون في حالة الإدانةالصلح الواقع ب  الطرف  لأنه 4ثاب

في حالة قبول الصلح عـن الإيـذاء لا تصـح مصـادرة بندقيـة المـتهم بـل (: وقضت في قرار آخر بأنه 

يكتفي بالإشعار الى حاكم التحقيق لإجراء التحقيق بحقه وفق قانون الأسلحة بإعتباره حائزا لهـا بـدون 

  ٤ .)إجازة

   ٥. في المخالفات الا في حالة وجود نص صريح في القانونولا يجوز فرضها  

ويصدر الحكم بالادانة عندما تقتنع المحكمة أن المتهم أرتكب ما أتهم به أي يصدر الحكم بالأدانـة 

   ١ .بعد توجيه التهمة في الدعاوى المنظورة بصورة غe موجزة

                                                 
 – ١: من قانون العقوبات اعراقي هي الجرJة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية ٢٥والجناية في المادة  )١

من  ٢٦في المادة  و الجنحة .السجن اك° من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة – ٣. السجن المؤبد –٢دام الاع
  :قانون العقوبات العراقي هي الجرJة المعاقب عليها باحدى العقوبت  التاليت 

  .الحبس الشديد او البسيط اك° من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات – ١
  . الغرامة – ٢
ك نوع آخر من المصادرة تسمى بالمصادرة الوقائية تفرض دون أن يكون هناك دعوى جزائية صدر الا أنه هنا )٢

: من قانون العقوبات العراقي بقولها ) ١١٧(فيها حكم بالادانة ، ونصت على هذا النوع من المصادرة المادة 
او استعHلها او بيعها او عرضها يجب الحكم 4صادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها (

 ).للبيع جرJة في ذاته ولو | تكن مملوكة للمتهم او | يحكم بادانته
إبراهيم المشاهدي ، المباديء القانونية في قضاء : نقلا عن  ٣١/٨/١٩٨٠في  ٩٨٠/ جنايات أولى / ٥٣٢قرار رقم  )٣

 ٢٤١، ص  ١٩٩٠، بغداد ،  القسم الجنا� ، مطبعة الجاحظ –محكمة التمييز 
 ٢٤٠إبراهيم المشاهدي ، نفس المرجع ، ص : نقلا عن  ١٩٧١/  ١٠/ ٢٥في  ١٩٧١/ جنايات /  ١٩٧٤قرار رقم  )٤
 ٤٣٩علي حس  الخلف وسلطان عبدالقادر الشاوي ، مرجع سابق ، ص .د: ينظر  )٥
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وم بهـا بـل يشـترط اكتسـاب الحكـم ولا يكفي مجرد صدور الحكم بالادانة لتنفيذ المصـادرة المحكـ

درجة البتات ، حيث باكتسابه هذه الدرجة يكون قد اكتسب قوة الشيـء المقضيـ فيـه ويكـون عنوانـا 

  .للحقيقة

وهناك من يرى بأنه لا يجوز الحكم بالمصـادرة اذا مـا ارتكبـه الجـاb شروعـا في جنايـة أو جنحـة ، 

ولـذلك يشـترط أن تكـون  )دانة عـن جنايـة أو جنحـةعند الحكم بالا (وحجتهم بأن المشرع أورد عبارة 

   ٢ .الجرJة تامة وليس شروعا

الا انني أخالف هذا الرأي و أرى بأنه يحكم بالمصادرة سـواء حكـم عـلى الشـخص عـن الجنايـة أو 

وقـد عاقـب  )شروعـاً (الجرJة Jكن أن تكون تامة أو غe تامة  الجنحة أو عن الشروع فيهH ، ذلك لأن

، لذلك من غe المعقول أن لايحكم 4صـادرة الأشـياء المضـبوطة التـي  ٣  الشروع في الجرJةالمشرع على

تحصلت من الشروع في الجرJة أو أستعملت في ارتكابها أو أعدت لاستعHلها فيها ، مثلا لو تم القـبض 

سـتعمله في على السارق داخل دار المجنى عليه وهو قد جمع ماينوي سرقته وبحوزته وسـائل أو ألآت ا

كسر الابواب للدار الذي دخله وضبط قبل خروجه من محل الجرJة فهذا يعد شروعـا ويعاقـب عليـه 

 eبعقوبة الشروع عن السرقة في محل مسكون ويستلزم مصادرة الادوات المستعملة في أرتكابها ومن غـ

  .المعقول اعادتها اليه بحجة أن الواقعة شروع في الجرJة وليس جرJة تامة

                                                                                                                         
اجراء  اقتنعت المحكمة بعد اذا(: من قانون أصول المحاكHت الجزائية على أنه ) أ/ ١٨٢(حيث نصت المادة  )١

 .)المحاكمة على الوجه المتقدم بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه
 ٥القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط –محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات . د: ينظر  )٢
 ٧٧٠، ص١٩٨١، 
يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح (: من قانون العقوبات العراقي على أنه ) ٣١(ادة حيث نصت الم )٣

  :والمخالفات بالعقوبات التالية ما | ينص القانون على خلاف ذلك
  .السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجرJة الاعدام –ا 

  .وبة المقررة للجرJة السجن المؤبدالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت العق –ب 
. السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجرJة اذا كانت العقوبة السجن المؤقت -جـ 

فاذا كان نصف الحد الاقصى خمس سنوات او اقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة 
  .رJةالحد الاقصى للعقوبة المقررة للج

الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجرJة اذا  –د 
  .)كانت العقوبة المقررة للجرJة الحبس او الغرامة
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a@ðäbrÜa@Ë‹ÑÜ@ @
@óº‹§a@æà@oÝ—¥@‡Ô@ó íj›¾a@öbï’ÿa@çíÙm@çc@ @

  أو أستعملت في إرتكابها أو أعدت لإستعHلها فيها

من قانون العقوبات على سبيل الحصر ، ) ١٠١(الأشياء التي يحكم 4صادرتها وردت ذكرها في المادة 

تعملت في ارتكاب الجرJة كالسلاح ، أو أس ١وهو اما تحصلت من الجرJة كصنع المفرقعات أو الأسلحة 

   .المستعمل في ارتكاب جرJة القتل أو السيارة المستعملة في نقل المخدرات

وهي تلـك الأشـياء التـي رغـم اعـدادها : أو الاشياء التي تم اعدادها لاستعHلها في ارتكاب الجرJة 

اb ، فلو أن شخصا شرع في سرقة لجرJة معينة | تستخدم فيها لكون الجرJة | تقع كH خطط لها الج

محل بالكسر وضبط قبل أن يستخدم ألآت التي أعدته لاستعHلها في السرقة فـإن الجـاb يعاقـب عـلى 

الشرـوـع في السرـقـة ويحكــم 4صــادرة ماضــبط بحوزتــه مــن ألآت معــدة لاســتعHلها فيهــا رغــم عــدم 

   ٢ .استعHلها

@sÜbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @
@óïåÜa@æ�y@�ÍÜa@×íÕy@óîb¼@ @

طبيقا لمبدأ شخصية العقوبة يجب أن لا تؤدي مصادرة الأشياء المضبوطة الى الاخلال بحقوق الغe ت

   ٣ .حسن النية ، ويقصد بالغe حسن النية كل شخص لا يعد فاعلا أو شريكا في الجرJة

و فاذا كانت الأشياء المضبوطة ملكا لغe المتهم ، وكـان هـذا الغـe حسـن النيـة أي | يكـن فـاعلا أ 

شريكا في الجرJة و| يكن يعلـم بـأن الأشـياء المسـتعارة منـه تسـتعمل في ارتكـاب جرJـة مـا أو يعـد 

، ففي هذه الحالات لا يجوز الحكم  لإستعHلها فيها ، أو أخذت الأشياء منه بدون علمه بأن سرقت منه

   ٤ .4صادرة الأشياء مراعاة لحقوق الغe حسن النية

يجب قبل مصادرة السـيارة التحقـق مـن عائـديتها (: في قرار لها بأنه  وبهذا قضت محكمة التمييز

  ٥ .)بوثيقة رسمية من جهة مختصة وعند تحقق عائديتها الى الغe حسن النية فيلزم تسليمها اليه

                                                 
 .١١٤٥رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص. د: ينظر  )١
 .س الصفحةنظام توفيق المجالي ، المرجع السابق ، نف. د: ينظر  )٢
 .٤٤٤فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي ، المرجع السابق ، ص . د: ينظر  )٣
 .٤٥٤نظام توفيق المجالي ، نفس المرجع ، ص . د )٤
 ٢٤٠إبراهيم المشاهدي ، المرجع السابق ، ص : نقلا عن  ١٩٧٢/  ٨/  ٢٩في  ٩٧٢/ جنايات / ٢١٧٨قرار رقم  )٥
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لذلك لا يقتصر نطاق الحHية أي حHية حقوق الغـe  )حقوق الغe(و4ا أن المشرع استعمل كلمة 

  الملكية وا¯ا يشمل بالاضافة الى ذلك جميع الحقوق حسني النية على حق 

   ١ .المترتبة على الشيء محل المصادرة كحق الانتفاع أو الرهن

ففي هذه الحالات ان حHية حقوق الغe حسن النية لايحول دون مصادرة الشيء ، بل ان المصادرة 

   ٢ .حقوق الغe حسن النيةتوقع وا¯ا تنتقل ملكية الشيء موضوع المصادرة الى الدولة مثقلة ب

واذا كانت الأشياء المضبوطة مملوكة على الشيوع ب  المـتهم والغـe حسـني النيـة جـاز مصـادرتها 

  .٣وتحل الدولة محل المتهم فتصبح الأشياء مملوكة لها والغe حسني النية كل بقدر حصته 

  

@Êia‹Üa@Ë‹ÑÜa@ @
@óáÙ�a@æà@òŠ†b—¾bi@âÙ¨a@Šì‡–@ @

من قانون العقوبات عقوبة تكميليـة لـذلك فأنهـا وبخـلاف ) ١٠١(ة الواردة في المادة 4ا أن المصادر 

، وا¯ا يستلزم لفرضها أن ينص عليـه الحكـم القضـا� أي أن  ٤العقوبات التبعية لاتفرض بحكم القانون 

ع يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة فقرة حكمية تشe الى مصادرة الشيء المضبوط ، ذلـك لأن هـذا النـو 

مـن قـانون ) ١٠١(من المصـادرة جوازيـة ولـيس وجوبيـة حيـث أورد المشرـع العراقـي في نـص المـادة 

  .)يجوز للمحكمة(العقوبات عبارة 

ولهذا ترك المشرع لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية لتقرير المصـادرة مـن عـدمها ، حيـث بأمكانهـا 

ينجم عن المصـادرة بحيـث اذا تبينـت التحقيق من التناسب ب  جسامة الجرJة وجسامة الضرر الذي 

   ٥ .للمحكمة ان ضرر المصادرة كبe مقارنة بالضرر الناجم عن الجرJة بامكانه عدم الحكم بالمصادرة

وان كانت جوازيـة بحكـم القـانون الا أن التطبيقـات القضـائية  الا أن الملاحظ أن الحكم بالمصادرة

صلة من الجرائم ،حيث قضت محكمة التمييـز في قـرار اتجهت الى وجوب الحكم 4صادرة الأشياء المتح

                                                 
 :عقوبة المصادرة ، مقال منشور على المقع الالكتروb حسن حس  جواد الحمeي ، : ينظر  )١

http://www.omanlegal.net ١/٢٠١٤/ ١٥ تأريخ الزيارة.   
  .فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي ، المرجع السابق ، نفس الصفحة. د: ينظر  )٢
 .نظام توفيق المجالي ، المرجع السابق ، نفس الصفحة. د )٣
العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم : (ن العقوبات على أنه من قانو ) ٩٥(نصت المادة  )٤

 .)القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم
 .٤٥٥نظام توفيق المجالي ، نفس المرجع ، ص : ينظر  )٥
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اذا كـان المـال متحصـلا مـن الجرJـة ، فـلا يجـوز الحكـم باعادتـه الى المـدان بـل يجـب الحكـم (: لها 

   ١ .)4صادرته

وهكذا الحال بالنسبة للأشياء المستعملة في إرتكاب الجرJة ، حيث قضت محكمة التمييـز في قـرار 

  ٢. )شاجور مع المسدس المصادر الذي أرتكبت به الجرJةيصادر ال(: لها بأنه 

مـن قـانون ) ١٠١(من أن المصادرة كعقوبـة تكميليـة جوازيـة حسـب نـص المـادة  ور4ا ينبع ذلك

العقوبات الا أنه هناك جرائم أوجب المشرع عند ادانة المتهم فيها الحكـم 4صـادرة الأشـياء المتحصـلة 

يحكم فضلا عـن العقوبـات : (من قانون العقوبات العراقي بقولها  )٣١٤(منها من مانصت عليه المادة 

المبينة في مواد هذا الفصل 4صادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت 

  .)عليه

: المعـدل بقولهـا  ١٩٦٥لسـنة  ٦٨من قانون المخدرات المـرقم  )سادسا/ ١٤(وعلى هذا نصت المادة 

يع الاحوال 4صادرة المخدرات المضبوطة، وكذلك الادوات ووسائل النقل التي اسـتخدمت يحكم في جم(

في ارتكاب الجرJة، ويحكم باتلاف النباتات التي زرعت خلافـا لاحكـام القـانون، ويجـوز للمحكمـة ان 

   .)تحكم بغلق كل مكان ادير او هيئ لتعاطي او صنع المخدرات، وذلك لمدة لا تزيد على سنة

أن الاموال المتحصلة من الجرائم عبارة عن ¥رة الجرJة المرتكبة و4ا أن الجرJـة  بهذا الصددونرى 

ويعاقب مرتكبها في حالة ثبوتها عليه لذلك من غe المعقول السHح للجاb بالاحتفاظ  فعل غe مشروع

  .درة من عدمهابثمرة الجرJة بحجة أن المشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية للمحكمة للحكم بالمصا

 eلها فيها فهـي أشـياء غـHة أو أعدت لاستعJأما الاموال أو الأشياء التي أستعملت في ارتكاب الجر

لذلك بأمكان المحكمة عدم إصدار الحكم 4صادرتها ان رأت أن ضرر مصادرتها كبe ، ناتجة عن الجرJة 

   .الأشياء لا تشكل جرJةهذا اذا كانت حيازة هذه ، مقارنة بالضرر الناجم عن الجرJة 

الأشـياء  من قـانون العقوبـات بصـورة تكـون مصـادرة) ١٠١(ولما تقدم نرى ضروروة تعديل المادة 

  .المتحصلة من الجرJة وجوبية

                                                 
رجع السابق ، إبراهيم المشاهدي ، الم: نقلاً عن  ١٩٨٥/ ٩/ ١٢في  )٩٨٥/ جزاء متفرقة / ٥٥١(القرار المرقم  )١

 .٢٤٢ص 
إبراهيم المشاهدي ، المرجع السابق ، ص : نقلاً عن  ١٩٧٧/ ٢/ ٢٨في  )٩٧٦/ جنايات / ١٦١٣(القرار المرقم  )٢

٢٤١. 
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@sÜbrÜa@kÝ#¾a@ @
@óïàa�Üg@óiíÕÉØ@òŠ†b—¾a@ @

  :هيد وتقسيم 

مـن ذلـك  بعض القـوان  بجانب عقوبات أصلية في كعقوبة إلزامية أورد المشرع العراقي المصادرة 

يعاقـب بالسـجن  :بقولهـا  ١٩٩٩لسـنة ) ٣٢(من قـانون جـوازات السـفر المـرقم  )أولا/ ١٠(نص المادة 

  : و4صادرة الاموال المنقولة وغe المنقولة كل من 

غادر او حاول ان يغادر العراق ومن دخله او حاول ان يدخله خلافا لاحكام الفقرة ا مـن البنـد  –ا 

   .من هذا القانون ٢لمادة اولا من ا

 ٥غادر او حاول ان يغادر العراق بعد ان تبلغ 4نعه من مغادرته وفـق البنـد اولا مـن المـادة  –ب 

   .من هذا القانون

غادر او حاول ان يغادر العراق ومن دخلـه او حـاول ان يدخلـه مـن غـe الطـرق او الامـاكن  –ج 

مـن هـذا  ٦ظـام اسـتنادا للبنـد خامسـا مـن المـادة المخصصة لفحص المستندات التي يتم تحديدها بن

   .القانون

حرض او ساعد اي شخص على ارتكاب اية جرJة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ا ، ب  –د 

   .)، ، ج من هذا البند

 ٢٠٠٦لسـنة ) ٣(من قانون مكافحة الارهاب لاقليم كوردستان المرقم ) ١١(وكذلك نص عليها المادة 

تصادر الامـوال المنقولـة وغـe المنقولـة للمـنظHت او الاحـزاب او الجمعيـات او الهيئـات او (: بقولها 

  .)الجHعات او الافراد التي تتم ادانتها بالجرائم الارهابية بقرار من المحكمة

يعاقـب (: بقولهـا  ١٩٧٨لسـنة  ١١٨من قانون اقامـة الاجانـب المـرقم ) ٢٤/١(ونصت عليها المادة 

ؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المـواد الثالثـة او بالسجن الم

  .)الثامنة او العشرين من هذا القانون

ويتضح من المواد السابقة ان هذا النـوع مـن المصـادرة تختلـف عـن المصـادرة الجوازيـة كعقوبـة 

 الأشـياء المتحصـلة مـن الجرJـة أو تكميلية في أن المصادرة كعقوبـة تكميليـة كـH أوضـحنا تقـع عـلى

تقع على أموال المحكوم  المستعملة في إرتكابها أو المعدة لإستعHلها فيها ، أما المصادرة في هذه القوان 

  .عليه كافة دون الاستثناء ، وكذلك ان الحكم بها وجوبية بخلاف المصادرة كعقوبة تكميلية
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عقوبة المصادرة في التشريع العراقي

مع مبدأ شخصية العقوبة ومع هـدف  يتعارض ة إلزاميةوان ورود المصادرة في هذه القوان  كعقوب

 العقوبة في اصلاح الجاb ، ولذلك نقسم هـذا المطلـب الى فـرع  في الأول نبـ  التوافـق بـ  المصـادرة

وفي الفـرع الثـاb نتنـاول مـدى مسـاهمة هـذا النـوع مـن المصـادرة  ومبدأ شخصية العقوبـة الإلزامية

  :وحسب التفصيل الآ­  لمحكوم عليهلتحقيق غرض العقوبة في إصلاح ا

   
@ßìýa@Ë‹ÑÜa@ @

@óiíÕÉÜa@óï—ƒ’ì@óïàa�Üg@óiíÕÉØ@òŠ†b—¾a@ @

الجـزاء الـذي يقـرره القـانون :(أورد الفقه الجنا� تعريفات متعددة للعقوبـة حيـث عرفـت بأنهـا 

بهـا مـرة الجنا� لمصلحة المجتمع تنفيذا لحكم قضا� على من تثبت مسؤوليته عن الجرJـة لمنـع ارتكا

  ١ )أخرى من قبل المحكوم نفسه أو من قبل بقية المواطن 

  ٢) ايلام مقصود وحتمي للجرJة ويتناسب معها(: وتم تعريفها بأنها 

ومايجب الاشارة اليه بصدد هذا التعريف بأنه لايقصد بـالايلام امتهـان كرامـة وانسـانية المحكـوم  

Hه من الناحية الاجتeاقترفـه مـن عليه بهدف اذلاله وتحق Hعية ، ا¯ا يقصد به توجيه اللوم للمجرم ع

سلوك اجرامي من خلال المساس بأحد حقوقه اللصيقة بالشخصية ، وان الايلام التـي يتضـمنه العقوبـة 

  ٣.ليس مقصود لذاته وا¯ا من أجل تحقيق أغراض مفيدة كالردع والاصلاح

دان وعدم جواز فرضـها عـلى غـe ويقصد بشخصية العقوبة وجوب فرض العقوبة على الشخص الم

الذي صدر الحكم بادانته ذلك لأن المسؤولية الجنائية شخصية ، لا تضامن فيها ، والعقوبة التي تترتـب 

  ٤.على قيامها لها ذات السمة الشخصية

الشخص الذي ارتكب السلوك  ولهذا فان احدى وظائف او مهام محكمة التحقيق عبارة عن تحديد

الى المحكمة المختصة لمحاكمته وعلى المحكمة ان تتقيد بالاشخاص الواردة اسHئهم في  الاجرامي واحالته

                                                 
 ٤٠٥سلطان عبدالقادر الشاوي ، المرجع السابق ، ص . علي حس  الخلف ود. د: ينظر  ١)

القاهرة  المركز القومي للإصدارات القانونية ،، ١يوسف حسن يوسف ، علم الاجرام والعقاب ، ط: ينظر )٢
  ١١٩، ص ٢٠١٣،
، ١٩٨٢القاهرة ،  –محمود نجيب حسني ، دروس في علم الاجرام والعقاب ، دار النهضة العربية  .د:ينظر  )٣

 ٣٤ص 
 ١٤٠يوسف حسن يوسف ، المرجع السابق، ص  .د: ينظر  )٤



 

 
 

RTT@  درا��ت 	������ و ������@

 
 ٢٠١٥نيسان  )الخامس(العدد ،  الثالثةالسنة 

 

  سردار على عزيز. د

لا تجـوز (:قـانون اصـول المحـاكHت الجزائيـة عـلى أنـه  مـن) أ/١٥٥( حيث نصـت المـادة قرار الاحالة

  .)محاكمة غe المتهم الذي احيل على المحاكمة

بحسـب  -شخص المدان وعدم جـواز فرضـهايقصد بشخصية العقوبة فرض العقوبة على ال وان كان

على غe الـذي صـدر الحكـم بادانتـه الا ان ذلـك لايعنـي عـدم تضرـر الاقربـاء  -الأصل وكأمر مقصود 

ولذلك تحرص  المباشرين للمحكوم من العقوبة المفروضة عليه وخاصة الاشخاص الذين يعيلهم المحكوم

  .ء الاشخاصالتشريعات على ضرورة توفe الضHن الاجتHعي لهؤلا 

، ولـذلك لايجـوز أن  ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ثامنا/١٩(ونصت على شخصية العقوبة المادة 

، و4ـا أن العقوبـة شخصـية لـذلك اذا تـوفي  الى غe المحكوم عليه ¸تد العقوبة أو أثرها بصورة مباشرة

  ١.تسقط العقوبة أو الجزء المتبقي منها المتهم بعد الحكم وقبل تنفيذ العقوبة

وتطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة منع المشرع العراقي تنفيذ حكم الاعدام على المـرأة الحامـل الى مـا 

  ٢.بعد أربعة أشهر من وضع الحمل وذلك ¹ لايؤخذ الوليد بذنب أمه

eالمبـاشرة الناجمـة عـن  وما يستلزم الاشارة اليه هو أنه لا يخل 4بـدأ شخصـية العقوبـة الاثـار غـ

العقوبة والتي ¸تد الى غe المحكوم عليه فمثلا أن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو بالاعدام كان 

هو المعيل الوحيد لأسرته وتنفيذ العقوبة عـلى المحكـوم الحـق بهـم أضرارا ماديـة بالاضـافة الى الاضرار 

شخصية قد تم المساس به ، لأن هذه الاضرار و الآلام غـe المعنوية ، ففي هذه الحالة لايعني أن مبدأ ال

  .مقصودة من قبل المشرع

لكافة أموال المحكوم عليه في بعض القوان  العقابية الخاصة ،  الا أن ايراد المصادرة كعقوبة إلزامية
ثلا اذا يؤدي الى الحاق أضرار مباشرة بغe المحكوم عليه وهذا يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبـة ، مـ ٣

 ٣ثبت ارتكاب المتهم لإحدى الافعال الاجرامية الواردة في قانون مكافحة الارهاب لأقليم كوردستان رقم 

يستلزم فضلا عن الحكم علية بالعقوبـة المحـددة للفعـل المرتكـب الحكـم عليـه 4صـادرة  ٢٠٠٦لسنة 

موال متحصلة من الجرJة المرتكبة ، و| يشترط المشرع أن تكون هذه الأ  ٤أمواله المنقولة وغe المنقولة 

                                                 
  .من قانون العقوبات) ١٥٢(ينظر المادة  )١
  .من قانون أصول المحاكHت الجزائية العراقي) ٢٨٧(ظر المادة ين )٢
من قانون  )٢٤/١(والمادة  ٢٠٠٦لسنة  ٣رقم  قانون مكافحة الارهاب لأقليم كوردستان) ١١(ينظر المادة  )٣

  .١٩٧٨لسنة  ١١٨اقامة الاجانب رقم 
 .من قانون مكافحة الارهاب )١١(ينظر المادة  )٤
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عقوبة المصادرة في التشريع العراقي

أو مستعملة فيها أو معدة لإستعHها فيها ، إذ تشمل المصادرة كافة أموال المحكوم عليـه ، لـذلك يـتم 

مصادرة المسكن الذي كان يقيم فيه مع أفراد عائلته والعقارات الذي كان ينفق على أفـراد أسرتـه مـن 

مادية بغـe المحكـوم عليـه رغـم أنهـم | يرتكبـوا السـلوك  ريعها ، فهذا يؤدي مباشرة الى الحاق أضرار

الاجرامي و| يشاركوا فيها ، أي أن أثر العقوبة أمتد مباشرة الى غe المحكوم عليه وبهـذا يكـون قـد تـم 

مــن ذلــك أن المشرــع في قـانون مكافحــة الارهــاب لأقلــيم  أهـدار مبــدأ شخصــية العقوبــة ، ونسـتنتج

العقوبة وJكن القول بأنه قرر مد أثر العقوبـة في القـانون الـذي شرع كوردستان خالف مبدأ شخصية 

  ١.الى غe المحكوم عليه

  
ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @

@óiíÕÉÝÜ@ðyþ–ýa@Ó‡�aì@óïàa�Üg@óiíÕÉØ@òŠ†b—¾a@ @

يقصد بالاصلاح احداث تغيe نوعي في ¯ط الاستجابة للمؤثرات المحيطة بالفرد سواء أكانت داخلية 

ؤدي الى تغيe في ¯ط سلوك الفرد من سلوك مضـاد للمجتمـع الى سـلوك متفـق مـع أم خارجية وهذا ي

  ٢.قوانينه والقيم السائدة فيه

الاصلاح والتأهيل التي يطبق على المحكوم عليه خلال فترة  وتتحقق عملية الاصلاح من خلال برامج

  ٣ .بقائه في المؤسسة الاصلاحية

وللعمل داخل المؤسسة الإصـلاحية أغـراض عديـدة  )زيلعمل الن(تشغيل النزلاء  هذه البرامج ومن

فهو وسيلة لمنـع البطالـة التـي قـد تـدفع المحكـوم عليـه الى التمـرد عـلى النظـام الـداخلي للمؤسسـة 

  ٤ .الاصلاحية

ويهدف العمل الى اعادة تأهيل المحكوم عليه حيث Jكـن بواسـطته تـدريب المحكـوم عليـه عـلى 

وتسـاعده  استعداده الشخصي ويشعره بقيمة العمل ويزيد ثقته بنفسهحرفة معينة تتلائم مع ميوله و 

  ١.على الاستمرار عليه بعد خروجه من المؤسسسة الاصلاحية
                                                 

  .١٩٧٨لسنة  ١١٨ون أقامة الاجانب رقم وكذلك الحال في قان )١
، مطبعة  ٢عبدالجبار عريم ، الطرق العلمية الحديثة في اصلاح وتأهيل المجرم  والجانح  ، ج. د: ينظر  )٢

  ١٦١، ص  ١٩٧٧، بغداد ،  المعارف
 ١٩٨١ نةلس ١٠٤من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتHعي العراقي رقم  )٤٢الى  ١٨(ينظر المواد  )٣

  .من القواعد النموذجية الدنيا امعاملة السجناء) ٧٦الى  ٧١(والقواعد 
 ٣١٤يوسف حسن يوسف ، المرجع السابق ، ص . د: ينظر  )٤
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المؤسسـة العامـة  مـن قـانون) ١٨(أحدى وسائل الاصلاح والتأهيل المادة  ونصت على اعتبار العمل

لكل نزيل ومودع الحـق في العمـل (: لها بقو  ١٩٨١لسنة  ١٠٤للاصلاح الاجتHعي العراقي النافذ المرقم 

وفي نطاق القواعـد الفنيـة للتصـنيف والامكانـات المتـوفرة بقصـد تاهيلـه ، وفي حدود قدرته ومؤهلاته

وتدريبه مهنيا وتهياة اسباب العيش له بعد انقضـاء محكوميتـه ومسـاعدته عـل الانـدماج في المجتمـع 

  .)وصeورته مواطنا صالحا

يكون العمل جزءا من مقومات العمليـة الاصـلاحية والتاهيليـة : (ه على أنه من) ١٩(ونصت المادة 

وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودع  واختيـار مـا يـتلاءم منـه مـع قـدراتهم . وليس عقوبة بذاته

   .)ومؤهلاتهم

جناء من القواعـد النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة السـ) ٧٢(ونصت على ذلك الفقرة الاولى من القاعدة 

يجب أن يكون تنظيم العمل ووسـائله في المؤسسـات العقابيـة عـلى غـرار مثيلـه في المجتمـع (: بقولها 

الخارجي على قدر المستطاع حتى Jكن تهيئة المسجون  واعدادهم لمواجهة الظروف الطبيعية للحيـاة 

   )المهنية

زء مـن مقابـل العمـل حيث يساعده ادخـار جـ ٢وللعمل هدف اقتصادي بالنسبة للمحكوم عليه ، 

  ٣ .الذي يتقاضاه داخل المؤسسة الاصلاحية على مواجهة الاعباء المادية للحياة بعد خروجه من السجن

لذلك فان العمل ليس بعقوبة وا¯ا وسيلة لتحقيق التأهيل والاصلاح ويبعد ¸اما عن العقوبة التي 

ه بقيمة العمل وJنحه الثقة في نفسه تقف عند حد سلب الحرية ، وان مقابل الاجر يشعر المحكوم علي

  ٤.وفي قدرته على اشباع حاجاته بالطريقة الشريفة بعد الافراج عنه

مـن جميـع أموالـه بالمصـادرة رغـم عـدم إسـتخدام هـذه  الا أن القوان  التي تحرم المحكوم عليـه

حصـيلة الجرJـة المرتكبـة الاموال في الجرJة المرتكبة من قبله و| يتم اعداده لاستعHلها فيها و| تكن 

 فان ذلك يتناقض مع ما تهدف اليه برامج الاصلاح الاجتHعي من تشغيل النزلاء بغيـة اعـادة تـأهيلهم

   .ومساعدتهم في ادخار جزء من مقابل العمل ل¼ يعتمدوا عليه بعد الخروج من المؤسسة الاصلاحية

                                                                                                                         
يوسف حسن يوسف ، . د: وينظر  ٩٩، ص  ١٩٩٠محمد معروف عبدالله ، علم العقاب ، بغداد ، . د: ينظر  )١

 ٣١٥نفس المرجع ، ص 
حيث يستقطع جزء من أجور النزيل العامل مقابل مايصرف عليه من  تصادية للدولةويحقق مصلحة اق )٢

 .مصاريف خلال فترة بقائه في المؤسسة الاصلاحية
 ٩٨محمد معروف عبدالله ، نفس المرجع ، ص . د: ينظر  )٣
  ٣٢٢يوسف حسن يوسف ،المرجع السابق ، ص .د: ينظر  )٤
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لكافة أموال المحكوم عليـه رغـم  إلزامية بعد عرض هذا المطلب تب  لنا بأن ايراد المصادرة كعقوبة

يتناقض  عدم استعHله في الجرJة أو اعداده لاستعHلها فيها و| تكن حصيلة الجرJة المرتكبة فان ذلك

مع مبدأ شخصية العقوبة ويؤدي الى الحاق أضرار مباشرة بغe المحكوم عليه ، وفضـلا عـن ذلـك فأنـه 

اصلاح الجاb وتأهيله وذلك لحرمانه من أمواله الذي قد يكون  يؤدي الى عدم تحقيق هدف العقوبة في

سندا ودعH له ل¼ يعيش حياة شريفة بعد خروجه من المؤسسـة الاصـلاحية ، ولـذلك نـرى بأنـه مـن 

الضروري اعادة النظر في هذه القوان  وتعديلها بصورة يكون المصادرة فيها عقوبة تكميلية جوازية وأن 

اء التي تم استعHله في الجرJة أو أعد لاستعHلها فيها أو تحصلت مـن الجرJـة تنصب فقط على الأشي

   .المرتكبة
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  :من خلال كتابة هذا البحث توصلنا الى ألإستنتاجات و التوصيات من أهمها 
@ýìcZ@pbubnån�fic@@ @

ة قضـائية تكميلية شأنها شأن العقوبات الأصلية تتسم بخصيصـ أن المصادرة كعقوبة جوازية )١

العقوبة لذلك يستلزم أن ينص عليه الحكم القضـا� صراحـة ، ولتطبيقهـا يسـتلزم أن يكتسـب الحكـم 

 .درجة البتات

عند الحكم بالادانة عن جناية : (عقوبات عبارة ) ١٠١(رغم أن المشرع العراقي أورد في المادة  )٢

ســتعملة في الجرJــة أو المعــدة الا أنــه وصــلنا الى نتيجــة بأنــه يحكــم 4صــادرة الاشــياء الم )أو جنحــة

 Hلها فيها أو المتحصلة منها سواء حكم على المتهم عن جناية أو جنحة تامة ـو عن الشروع فـيهHلاستع

، ذلك لأنه في حالة الشروع في الجنايـة أو الجنحـة يحكـم عـلى المـتهم بعقوبـة أصـلية في حالـة ثبـوت 

حكم 4صادرة الاشياء المسـتعملة في الجرJـة أو المعـدة الشروع في الجرJة عليه ، لذلك لا Jكن عدم ال

لاستعHلها فيها أو المتحصلة وأعادتها اليه منها بحجة أنه حكم عليه عن الشروع في الجرJة وليس عـن 

 .الجرJة التامة

أن المصادرة كعقوبة تكميلية ولو أنها جوازية بحكم القانون الا أنه بالنسبة للأموال المتحصلة  )٣

 .رJة اتجه القضاء العراقي الى وجوب الحكم 4صادرته وعدم اعادته الى المدانمن الج

تختلــف عــن  مــن قــانون العقوبــات) ١٠١(أن المصــادرة كعقوبــة تكميليــة 4وجــب المــادة   )٤

ذلك لأن الأخeة تقع على كافـة  المصادرة الالزامية بجانب العقوبات الأصلية الواردة في القوان  الخاصة

وم عليـه ولا يشـترط اسـتعHل هـذه الأمـوال في الجرJـة أو أعـدادها لأسـتعHلها فيهـا أو أموال المحكـ

 .متحصلة منها بخلاف المصادرة كعقوبة تكميلية حيث يشترط فيه ذلك

  
@bïäbq@Z@pbï–ínÜa@ @

من قـانون العقوبـات العراقـي بصـورة تكـون المصـادرة وجوبيـة ) ١٠١(تعديل المادة  نقترح )١

 .تحصلة من الجرائم لأنها ¥رة الجرJةبالنسبة للأموال الم

من قانون العقوبات العراقي ) ١٠١(الى نص المادة  )أو عن الشروع فيهH(اضافة عبارة  نقترح )٢

وذلـك للتسـاوي بـ  الجنايـة والجنحـة المـرتكب   )عند الحكم بالادانة عن جناية أو جنحة(بعد عبارة 
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وـع في ارتكـابهH أو  صادرةالشروع في ارتكابهH بخصوص م بصورة تامة وب  الاموال المسـتعملة في الشر

المعدة لذلك ، وذلك لأنه من غe المعقول الحكم عـلى المـدان بعقوبـة أصـلية عـن شروعـه في ارتكـاب 

| يـنص عـلى  إستعملها للشروع في ارتكابهH اليه بحجة أن المشرـع جناية أو جنحة واعادة الأشياء التي

 .في ارتكاب الجرJةالمصادرة في حالة الشروع 

يتعارض مع مبدأ شخصـية  4ا أن المصادرة الالزامية وبالصورة التي وردت في القوان  الخاصة )٣

العقوبة ويؤدي الى الحاق أضرار مباشرة بغe المحكوم عليه ، ويتناقض مع الهدف الاصلاحي والتـأهيلي 

من أجـور عملهـم للأعـتHد عليـه في للعقوبة من خلال برامج تشغيل النزلاء لمساعدتهم في ادخار جزء 

بحـذف هـذا النـوع مـن  مواجهة صعوبات الحياة بعد الخروج من المؤسسة الاصلاحية ، لـذلك نقـترح

وقـانون جـوازات  ١٩٧٩لسنة  ١١٨قانون اقامة الاجانب رقم (في التشريعات الجزائية الخاصة  المصادرة

وأبقاءهـا  )٢٠٠٦لسـنة  ٣م كوردسـتان رقـم وقانون مكافحة الارهاب لأقلـي ١٩٩٩لسنة  ٣٢السفر رقم 

 .فقط كعقوبة تكميلية جوازية
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@óá÷bÔ@Š†b—¾a@ @
@ýìc@ZknÙÜa@ @

،  ٣الأسـكندرية ، ط –رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقـانون الجنـا� ، منشـأة المعـارف . د )١

١٩٩٧.  

، مطبعـة  ٢ج   ،عبدالجبار عريم ، الطرق العلمية الحديثة في اصـلاح المجـرم  والجـانح. د )٢

 .١٩٧٧بغداد ،  –المعارف 

علي حس  الخلف وسلطان عبدالقادر الشـاوي ، المبـاديء العامـة في قـانون العقوبـات ، . د )٣

 .بغداد ، بلا سنة الطبع –المكتبة القانونية 

،دار  ٢القســم العــام ، ط –فخــري عبــدالرزاق صــلبي الحــديثي ، شرح قــانون العقوبــات . د )٤

 .٢٠٠٧قاهرة ، العاتك للنشر ، ال

 .١٩٩٠محمد معروف عبدالله ، علم العقاب ، بغداد ، . د )٥

، دارالنهضة العربيـة ،  ٥القسم العام ، ط –محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات . د )٦

 .١٩٨١القاهرة ، 

محمود نجيب حسني ، دروس في علم الاجرام والعقاب ، دارالنهضة العربيـة ، القـاهرة ، . د  )٧

١٩٨٢. 

، دار الثقافـة للنشرـ  ٤القسـم العـام ، ط –م توفيق المجـالي ، شرح قـانون العقوبـات نظا. د )٨

 .٢٠١٢الأردن ،  –والتوزيع ، عHن 

، المركز القومي للاصـدارات القانونيـة ، ١يوسف حسن يوسف ، علم الاجرام والعقاب ، ط. د )٩

 .٢٠١٣القاهرة ، 

  
@bïäbq@Z@pýbÕ¾a@ @

 المصـــادرة ، مقـــال متـــاح عـــلى الموقـــع الألكـــتروbحســـن حســـ  جـــواد الحمـــeي ، عقوبـــة  

http://www.omanlegal.net ٢٠١٤/ ١٥/١ تأريخ الزيارة.  
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@brÜbq@Z@óï÷b›ÕÜa@paŠa‹ÕÜa@ @

ابراهيم المشاهدي ، المباديء القانونية في قضاء محكمـة التمييـز ، القسـم الجنـا� ، مطبعـة  )١

 .١٩٩٠بغداد ،  –الجاحظ 

-egy، منشـور عـلى الموقـع الألكـتروb  ٣/١٩٥٤/ ٢٤ق في  ٣٣لسنة  ٣١٣٣طعن مصري رقم  )٢

lawyer.com ٢٠١٤/ ١٥/١ تأريخ الزيارة.  

-egy، منشور عـلى الموقـع الألكـتروb  ١١/١٩٥٧/ ١٨ق في  ٢٧لسنة  ١١٨٥طعن مصري رقم  )٣

lawyer.com ٢٠١٤/ ١٥/١ تأريخ الزيارة.  

  
@bÉiaŠ@Z@µäaíÕÜa@ @

  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  )١

 .١٩٧١لسنة  ٢٣قانون أصول المحاكHت الجزائية العراقي رقم  )٢

 .١٩٧٨لسنة  ١١٨قانون اقامة الاجانب رقم  )٣

  ١٩٨١لسنة  ١٠٤قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتHعي رقم  )٤

 .١٩٩٩لسنة  ٣٢قانون جوازات السفر رقم  )٥

 .٢٠٠٦لسنة  ٣قانون مكافحة الارهاب لأقليم كوردستان رقم  )٦

 .١٩٣٧لسنة  ٥٨العقوبات المصري رقم قانون  )٧

 .١٩٤٩لسنة  ١٤٨قانون العقوبات السوري رقم  )٨

 .١٩٦٠لسنة  ١٦قانون العقوبات الأردb رقم  )٩

 .٢٠٠٤لسنة  ١١قانون العقوبات القطري رقم  )١٠
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عقوبـة تكميليـة يفـرض عـلى  المعـدل ١٩٦٩لسـنة  ١١١المصادرة في قانون العقوبات العراقي رقم 

ن بحكم قضا� بعد الحكم عليه بعقوبـة أصـلية عـن جنايـة أو جنحـة ، وهـي عقوبـة جوازيـة و المدا

تنصب على الأشياء المستعملة في ارتكاب الجرJة أو المعدة لأسـتعHلها فيهـا أو المتحصـلة منهـا ، ألا أن 

 ١٩٧٨لسـنة  ١١٨قانون اقامـة الأجانـب رقـم (المشرع العراقي أورد في بعض القوان  العقابية الخاصة 

لسـنة  ٣و قانون مكافحة الأرهاب لأقلـيم كوردسـتان رقـم  ١٩٩٩لسنة  ٣٢وقانون جوازات السفر رقم 

المصادرة كعقوبة إلزامية يجب فرضها على المـدان مـع العقوبـة الأصـلية وتشـمل كافـة أمـوال  )٢٠٠٦

و معدة لاستعHلها فيها المحكوم عليه دون أشتراط أن تكون هذه الأموال مستعملة في ارتكاب الجرJة أ 

  .أو تكون متحصلة منها

يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة ويؤدي الى الحاق أضرار مبـاشرة بغـe  و هذا النوع من المصادرة

المحكوم عليه ، ويتناقض مع مايهدف اليه برامج تشغيل النزلاء في مساعدتهم لادخـار جـزء مـن أجـور 

الحيـاة بعـد الخـروج مـن المؤسسـة الاصـلاحية ، ولـذلك  عملهم للأعـتHد عليـه في مواجهـة صـعوبات

  .لاتساهم هذا النوع من المصادرة في مكافحة الجرJة

  

q���n‚í��ó@ @
 یواوكـار Âت یكیÂسزا كەو  ككراویر ١٩٦٩ Èیسا ١١١ ەژمار  یراقیع یسزادان یاسای Âكردن ل وتەز 

 یتەر Âبن یكیÂسزاÂب دایرÂسÂب اردانیبر یسزادراودا دوا یسÂك رÂسÂب تÊ ËÌپÂسەدÂك ەهاتوو  یجواز 

 انیـ داÂكÂتـاوان Âل ەكارهـاتوو ÂبÂك Âیشتان وÂئ رÂس Âب تÌكرەد  ÍجÂبÊج ەدا ، و  تنÂك انیتاوان  Âل

 یراقـÊع یر Âاسـادانی مÏÂ ،ب ÂیÂكÂتـاوان یمـÂرهÂب انیـ دایـنجامدانÂئÂل نـانÊكارهÂب ۆبـ ەكراو  ەئاماد

 یاســای ەو  ١٩٧٨ Èیســا ١١٨ ەژمــار  كــانÂگانÊب ەیو Âمــان یاســای( تÂبیتــا یتــاوان یاســای  ێنــدÂهÂل

 ٣( ەكوردسـتان ژمـار  یمـÌر ÂهÂل رۆ ر یـت ەیو Âنگـاربوونەر Âب یاسـای ەو  ١٩٩٩ Èیسا٣٢ ەژمار  رتۆ پاسپ

 رÂسـÂب تÊ ËÌپÂسـەد یتـەر Âبن یسـزا ÂڵگÂل ەواجـب هـاتوو  یكیÂوك سـزا یÂسـزا مÂئ )٢٠٠٦ Èیسا

  ÍبـÂب تÌـكرەسـزادراو د Èیوما كÈمو  مووÂه یكردن وتەز  داÂانیاسای مÂل ەكراو ، و  تبارÂمۆ ت یسÂك

 نـانÊكارهÂب ۆبـ ەكـراو  ەئاماد انی داÂكÂتاوان Âل تÊكارهاتبÂب ÂÈو ما كÈمو  وÂئ ەیو Âئ ۆدانان ب رجÂم

 یمـاÂبن ÂڵگÂل ÂیÂوانÂچÊپـ Âكـردن وتەز  ەر ۆ جـ مÂئ ە، و  تÊبÂكÂتاوان یمÂرهÂب انی داینجامدانÂئÂل
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 هـاەرو Âه ە، و  سـزادراوÂل Âتر جگ یسانÂك Âب ۆوخÂراست اندنÂیگ انیز ۆیه ÂتÊبەدەسزا و  یتیÂسÂك

 ÌیكرÂل كÊشÂب یكردن وتنÂكÂپاش ۆب ەر ەدیتÂارمی Âك ەسزادراو  یكردنÊپ شیئ ÂیرنامÂب ەیو ÂوانÂچÊپ

 Âل یرچـوونەد یدوا یانیژ یكانÂنگÂئاست ەیو ÂروبوونÂرووب ۆب تÊستÂببÊپ یپشت ەیو Âئۆ ب یكاركردن

 .تاوان ەیو Âنگاربوونەبر Âناكات ل یشدار Âب یÂسزا ەر ۆ ج مÂئ ەو Âئ رÂبÂلە، و  یتیÏÂÂمۆ ك یچاكساز 

  

Abstract 
The Confiscation in the Iraqi Punishment law number (111) for the year 1969 

modified, is a compulsory and complementary punishment imposed on the person 
who is convicted with adjudication after being judged with an original punishment 
on a felony or delinquency, which is focusing on the tools used to commit the crime 
or to be used in or taken from. 

However , the Iraqi legislator cited some specific Iraqi punishment laws (the law 
of foreigner residency number (118) for the year 1978 and the Law of passports 
number (32) for the year 1999 and the Law of battling terrorism for the Kurdistan 
Region number (3) for the year 2006) the confiscation as a an optional punishment. 
And in these Laws, all the Sentenced capital will be confiscated with no condition of 
using, preparing taken for committing the crime.  

And this type of confiscated is contradicting with the principle of personalizing 
the punishment, and leads to a direct harm on none sentenced ones. And conflicts 
with the target of the guests implementation program to help them to save some of 
their working wages to relay on facing the life difficulties after leaving the enterprise 
reform, and this is why such confiscation cannot contribute in eliminating crimes. 

   
 

 


